معضلة توزيع الكتاب في الوطن العربي
تشريح أزمة  واستشراف حلول
من بيروت العاصمة العالمية للكتاب لهذا العام أحييكم
مدخل
 عرف الوطن العربي الطباعة والنشر متأخرا وبنسب متفاوتة وحالت عوامل كثيرة دون دخولنا كعرب عصر الطباعة مبكرا، وكانت بيروت والقاهرة أول مدينتين تنطلق منهما أنوار المعرفة الجديدة ورقا وحبرا، مؤذنة بعصر النهضة في القرن التاسع عشر.

بيد أن دخول الأقطار العربية في صراع مرير مع القوى الخارجية التي كان هدفها الهيمنة على المنطقة أجهض بوادر النهضة الفكرية والاجتماعية، حتى تأسيس الدولة القُطرية الحديثة.

سياق تاريخي تميز بالحروب والصراعات والتجزئة في ظل تخلف عام ونسبة أمية كبيرة، كل هذا عرقل صناعة الكتاب في أغلب الأقطار العربية ولم يسمح بنشوء ما يسمى الآن شبكة توزيع خاصة ومستقلة وقائمة بذاتها، مهمتها إيصال الكتاب إلى القارئ حيثما كان.

حلقة صناعة الكتاب
تعمتد صناعة الكتاب على وجود حلقات مرتبطة بعضها ببعض لا يستقيم وضع الواحدة دون الأخرى، تبدأ من التأليف أو الترجمة أو التحقيق إلى القارئ وتمر عبر المراحل التالية  :

التدقيق اللغوي والتنضيد على الكومبيوتر ثم التحرير والتوضيب على شكل كتاب
الطباعة ثم التجليد 

النشر والتسويق والتعريف
التوزيع من خلال الموزعين وأصحاب المكتبات
إن وجود كل مهنة من مهن الكتاب ضروري وحيوي، فلكل مجال اختصاصه ويكرس له الوقت والجهد من أجل استقرار هذه الصناعة وازدهارها.

فالمؤلف مهمته البحث والإبداع والناشر مهمته تبني المؤلفين واختيار ما يصلح للنشر والترويج للكتاب والمطبعي يطبع والموزع يوصل الكتاب إلى رفوف المكتبات والكتبي  يتواصل مباشرة مع القارئ.

إنها سلسلة نجدها محترمة وصارمة في الدول الغربية ولكنها مشلولة عندنا لعوامل كثيرة علينا كحكومات وإتحادات ونقابات ومؤسسات وناشرين أن نجد لها الحلول المناسبة.

طرق التوزيع المعتمدة
اعتمدت بعض الأقطار ذات الاقتصاد الموجه، على مؤسسات حكومية ذات طابع مركزي اشتهرت بالبيروقراطية والبطء وانتهت بالتوقف التام بعد تفاقم الخسائر وسوء الإدارة، في حين كان التوزيع في أقطار أخرى رهن المبادرات الفردية والرأس مال الخاص فلم ينجح إلا لماما بسبب محدودية الموارد المالية وعراقيل كثيرة سوف نتناولها بالتفصيل لاحقا.

بقيت المعارض التي تقام تقريبا في كافة الأقطار العربية المنفذ الأساسي للناشر كي يصرّف كتبه ويوصلها بنفسه للقارئ العربي.

إن المعارض التي تنظم بهدف التعريف والترويج وإقامة العلاقات بين الناشرين والالتقاء بالمؤلفين واصحاب الحقوق قد تحوّلت إلى ساحة تجارية أساسية للبيع والشراء في ظل غياب آليات التوزيع الحقيقية وفي ظل قلة حيلة الناشر الذي تشتتت جهوده بين وظيفته وبين  ضرورة تصريف الكتب التي ينشرها، وأصبح مكرها يقوم بدور الموزع وهو غير مستعد ومؤهل لها.
معوقات التوزيع داخل الأسواق المحلية : 

لا تتوفر في أغلب الأسواق العربية شركات متخصصة في توزيع الكتاب عكس توزيع الصحف الذي يسير بوتيرة مقبولة. وقد أدى هذا الفراغ إلى تراجع صناعة الكتاب بشكل عام، فالإنتاج يصبح عبئا إذا لم يوزع.

وقد أدت الجهود الفردية لحل هذه المشكلة المتفاقمة إلى حال من الفوضى وتضارب المصالح وتخبط الناشرين والموزعين على السواء.

فلا الشركات القليلة العاملة في هذا المجال تمتلك القدرات والإمكانات المطلوبة لمثل هذا العمل وتقدّر حساسية مثل هذا المنتج، ولا الأفراد الذين حاولوا فك هذه المشكلة المستعصية لديهم الخبرات والكفاءات اللازمة.

إن شركات التوزيع في أوروبا تعمل وفق آليات علمية وبوسائل حديثة وتكنولوجيات متطورة، تجمع الكتب في مستودعات ضخمة مجهزة تجهيزا كاملا لهذا الغرض ولديها برامج الكترونية متطورة لتسيير هذه المخازن واستقبال الطلبات المختلفة من جميع المكتبات بواسطة نظام خاص، تجمع هذه الطلبات وتسلم للمكتبات في الليلة ذاتها لإرسال الطلب من خلال خزانات خاصة موضوعة أمام المكتبة لهذا الغرض.

نظام التجميع هذا لا يتوفر إلا في مصر ولبنان وفق معايير مختلفة ، وتفتقر شركاتنا إلى الأنظمة الآلية المتطورة، وإلى المعلومات الدقيقة والبيانات الخاصة بما ينشر ويترجم لدى مختلف دور النشر، وكذا نوعية الكتب المنشورة ومواضيعها ومؤلفيها والفئات العمرية التي تستهدفها.
يضاف إلى كل هذا انحسار المكتبات واختفاءها في أماكن كثيرة بسبب هذه المشاكل كلها، فدخلت عملية توزيع الكتاب حلقة مفرغة، ضعف الموزعين تسبب في غلق المكتبات لأن الكتاب لا يصل إليها، وغلق المكتبات وانحسارها كان وراء فشل الكثير من مشاريع التوزيع.

إن عدم وجود معاملة تفضيلية من طرف الدولة والمصالح التجارية وعدم اعتبار هذه المكتبات ومساحات بيع الكتب فضاءات تنشر الثقافة والمعرفة، لا يشجع عملية فتح مكتبات جديدة ولا يحفز الشباب المثقف على الاستثمار في هذا القطاع الحساس. والنتيجة مزيد من العراقيل في وجه وصول الكتاب إلى أيدي القارئ.

ما الذي يعيق عملية توزيع الكتاب في الوطن العربي ؟
أدت نسبة الأمية المرتفعة في الوطن العربي والعزوف عن القراءة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وازدياد نسب الفقر واعتبار الكتاب من الكماليات إلى ضيق رقعة  تسويق و بيع الكتاب  وإذا كان الناشر الأوروبي مهما صغرت مساحة بلده قادرا على الاكتفاء بسوقه المحلي فإن الناشر العربي لا يحقق التوازن المطلوب دون الانفتاح على باقي الأسواق العربية مستفيدا من اللغة المشتركة والاهتمامات الموحدة غالبا بين مختلف القراء من المحيط إلى الخليج.
لكن هل يسير تنقّل الكتاب بين مختلف الدول العربية على ما يرام؟
إن خريطة الانقسامات السياسية والمذهبية والاقتصادية والتربوية والقبلية ووو.... التي تمزق الوطن العربي في تفاقم مستمر وهذه الانقسامات تجعل من مهمة توزيع الكتب بين الأقطار أمرا بالغ الصعوبة ، فما هو مقبول هنا مرفوض هناك، والرقابة تجد تربتها الخصبة وتتحول إلى جدار سميك غير قابل للاختراق، ولأنها تختلف من قطر إلى اخر فعلى الناشر أن يراعي كل هذا مما يقلص هامش الحرية الذي يجب أن يتمتع به.
تضاف إلى الرقابة تعقيدات جمركية وإدارية ما أنزل الله بها من سلطان، فيعامل الكتاب في بعض الدول كمادة ممنوعة ينظر لها بعين الريبة وتستنفر لها كل الإمكانات للتدقيق في محتواها وفي تاريخ مؤلفيها.
هذا عدا ارتفاع تكاليف هذا التوزيع بسبب الإجراءات الضريبية غير العادلة وازدواجها وتكلفة الشحن خصوصا الجوي.
لجميع هذه الأسباب يبقى الكتاب في كثير من الدول رهين السوق المحلية الضيقة ويحرم من الانتشار الواسع الذي تخوله له اللغة العربية، عكس الكتاب الاسباني مثلا والذي يتنقل بين دول أمريكا اللاتينية واسبانيا بكل سهولة ويسر.
أين تكمن الحلول ؟
إن حل الكثير من مشاكل الكتاب في وطننا العربي يبدأ من إيجاد حل لمعضلة التوزيع. وهذا المعضلة لن تعرف حلولا دون تأسيس شركات عربية قوية تسخر لها الإمكانات الحديثة والوسائل المتطورة والأيدي العاملة الخبيرة والقادرة على استخدام التكنولوجيات الحديثة.
علينا جميعا أن نتخلى عن طرق العمل التقليدية التي أثبتت فشلها، ولكن الانتقال إلى طرق تسيير حديثة في هذا المجال يتطلب أن ينخرط الجميع في هذه العملية ويتطلب نبذ المصالح الشخصية والإيمان أن مصلحة كل واحد تمر عبر مصلحة المهنة بكاملها. 
بعد تأسيس هذه الشركات على المستوى المحلي يصار إلى تأسيس شركة كبيرة تعمل على نقل الكتاب من قطر عربي إلى آخر مع مراعاة إلغاء الضرائب والحد من إجراءات الرقابة والجمرك وخفض تكاليف الشحن على أساس أن الكتاب ليس بضاعة تجارية عادية بل رسالة ثقافية.

أيضا على الناشرين التقيد الصارم بالترقيم الدولي وهنا يأتي دور المكتبات الوطنية في مختلف الاقطار والتي يمكن أن تقوم بدور أساسي في توفير المعلومات الدقيقة وتسهيل عمل الشركات الموزعة.
من جانب آخر فإن عمليات التعاون بين مختلف الناشرين العرب والتي تهدف إلى اختراق مشكل التوزيع تساهم بقدر كبير في توصيل الكتاب إلى القارئ مثل النشر المشترك وتبادل حقوق النشر، ودعوني أستطرد قليلا في موضوع النشر المشترك بحكم أنني خبرت هذه الوسيلة التي أراها حلا جيدا لكثير من مشاكل انتقال الكتاب من قطر إلى آخر، إن هذه التجربة مع دور في الجزائر والمغرب والكويت سمحت لعناوين كثيرة أن تتواجد في هذه الأقطار بسهولة ويسر، فالناشرون يتقاسمون أعباء النشر ومساحة التوزيع أيضا، فيصبح لكل ناشر مساحة جغرافية يركز عليها ويهتم بها ويبذل كل جهوده في إيصال العناوين التي عليها اسمه إلى كل مكان، وهكذا تتضافر جهود عدة ناشرين من أجل إنجاح كتاب واحد وتوزيعه بالشكل الملائم.

وسيلة أخرى يعرفها سوق الكتاب اليوم وهي في تطور كبير ورقم أعمالها مرشح للارتفاع وهي البيع عبر الأنترنت، وهي طريقة حديثة أملتها التطورات التي بدأت تعرفها بعض المجتمعات العربية إلا أن تكلفة الإرسال عن طريق البريد المضمون تبقى مكلفة، وهي بالتالي ليست في متناول عموم القراء في الوطن العربي.

أخيرا فإن الإعلام يلعب دورا أساسيا وليس أدل على هذا من النجاح الكبير الذي تعرفه بعض العناوين التي يتناولها الإعلام بشكل مكثف أو التي تؤلفها وجوه إعلامية معروفة، لذا فإن الإعلام بكل قنواته مدعو إلى لعب دور أكبر للترويج للكتاب بشكل عام.
خاتمة 
تساهم الأوضاع الاقتصادية والعقليات السياسية الضيقة في إبعاد المواطن العربي عن مصدر أساسي من مصادر المعرفة الا وهو الكتاب. وهذا الوضع يعمّق تخلفه ويكرّس اغترابه عن عصره، وقد ساهمت مشكلة التوزيع في تعميق الهوة التي تتسع بشكل مخيف بين المواطن والكتاب وبين الناشر ومهنته، فعزوف المواطن عن القراءة، ويأس الناشر من رؤية النور في نهاية النفق. وقد حان الوقت لننتقل إلى إجراءات ملموسة تنخرط فيها كل الفعاليات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكتاب وعلى رأسها الحكومات التي يجب أن تعترف بأولوية الكتاب في محاربة مظاهر الجهل والتطرف والمرض والانغلاق.

إذا لم تقتنع الحكومات والمراكز الداعمة للحركة الثقافية بأهمية دور الكتاب والمعرفة في الارتفاع بمستوى مواطنيها فإن كل الحلول التي نقترحها لا تساوي شيئا وستكون مثل بقية التوصيات التي بقيت حبرا على ورق. 
